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 قانون الايجار الكويتي عقد الإيجار في ظل في الشروط الجوهرية غير المألوفة

 

 أو في ظل عدم توافر القدرة لدى الجميع لشراء العين التي يتخذها سواء كمسكن ومحل إقامة له 

وبجلاء، حيث تتيح هنا مقر لممارسة نشاط  التجاري أو المهني، فإن أهمية عقد الإيجار تظهر ك

ن أو مقههر لعملهه  دون أن يتكبههد عنههاء همههن شههرا ها، مسههكالعههين التههي يتخههذها كللمسههترجر أن يجههد 

 وينتفع بها نظير فيمة إيجارية يسددها للمؤجر.

وبناءاً على ما سهب  فهإن المسهترجر يعهد ههو الطهرف اي هعف فهي العلاقهة الإيجاريهة، ممها حهدا 

محهورين عنهد تنظيمه  للعلاقهة الإيجاريهة، المحهور ايول ههو بالمشرع الكويتي إلهى العمهل علهى 

 خل  مناخ من التوازن والاستقرار بين حقهو  والتزامهاا المهؤجر والمسهترجر، والمحهور الههاني

هو منح مزيد من الحماية للمسترجر بشهكل خهاف فهي مواجههة المهؤجر، ومهن أههم أوجه  حمايهة 

لسهنة  53دة ايولهى مهن المرسهوم بقهانون رقهم المسترجر ما قرره المشرع الكويتي فهي نهف المها

مههن اسههتهناء، حيههث اسههتهنى عقههد الإيجههار الههذي يت ههمن شههروط بشههرن إيجههار العقههاراا  1791

 جوهرية غير مرلوفة في عقد الإيجار العادي من نطا  أحكام .

اذا فما هو المقصود بالشروط الجوهرية غير المرلوفة؟ ومن هي آهارها القانونية على العقد؟ ولمه

استهنى المشرع تطبي  أحكام قانون إيجار العقاراا على تلك العقود؟ وكيف يكون استهنا ها مهن 

ومها ههو ايههر القهانوني المترته  علهى وجهود مههل ههذا سريان أحكام  عليهها حمايهة للمسهترجر؟ 

جميههع هههذه التسههاؤلاا وغيرههها مههن التسههاؤلاا ايخههرى ذاا العلاقههة الشههرط فههي عقههد الإيجههار؟ 

  تكون محور حديهنا في هذا المقال. سوف 

 النص القانوني الخاص بالشروط الجوهرية غير المألوفةأولاً: 

قبل أن نخوض في غمار الحديث عن الشروط الجوهرية غير المرلوفة، فإن  يلهزم أن نسهتعرض 

بشرن  1791لسنة  53النف القانوني الذي نف على استبعاد تطبي  أحكام المرسوم بقانون رقم 

إيجار العقاراا على عقود الإيجار التي تشتمل على مهل هذه الشهروط، ويتمههل ههذا الهنف فيمها 

وإذا اشتتمل الققتد جاء بصل  المادة ايولى مهن المرسهوم بقهانون، والهذي نصها فيه  علهى أنه   

لتحقي  أو كان القصد من  مجرد الم اربة  على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار القادي

ي أو وقع العقد على عين وما تحتوي  من أموال تفو  في أهميتها العين المؤجرة بحس  ربح ماد

فتستتري أاكتتان قتتانون التجتتاره أو غيرهتتا علتتى استت  قصههد المتعاقههدين وال ايههة مههن الإيجههار، 

     . الأاوال

 ما هو المقصود بالشروط الجوهرية غير المألوفة في عقد الإيجار؟اً: ثاني
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مسههترجر أن تميهز الشههرط الجههوهري غيهر المههرلوف متهى ورد مهههل هههذا  كيهف يمكنههك كمهؤجر أو

الشرط في عقد الإيجار عن غيره من الشروط ايخرى؟ للإجابة على هذا التساؤل يلزم علينا أن 

 نو ح ماهية هذا النوع من الشروط.

تطلهه  تههوافر وصههفين قههد وفقههاً لوصههف المشههرع فههي المرسههوم بقههانون لهههذه الشههروط نجههد أنهه  و

هها شهروط كونالههاني ههو الوصهف الوصهف ايول ههو كونهها شهروط جوهريهة، و أساسيين فيها،

 غير مرلوفة، لذلك وج  علينا لبيان المقصود بتلك الشروط أن نتعرض لكل من هذين الوصفين.

 ( الشروط الجوهرية1)

لمسترجر المؤجر وا –الشرط الجوهري هو الشرط الذي يتم ت مين  في العقد من قبل المتعاقدين 

 بالاتفا  فيبما بينهما، وذلك لمها يمهله  ههذا الشهرط مهن أهميهة لطهرف منهمها أو للطهرفين معهاً، –

وبالتهالي لا يعهد الشهرط  بحيث أن  بدونها لم يكن الطرف الهذي اشهترطها ليرت هي بهإبرام العقهد،

 الجههوهري مههن شههروط الانعقههاد أو شههروط الصههحة أو شههروط النفههاذ الخاصههة بالعقههد والتههي نههف

عليها المشرع في ايحكام الخاصة بهالعقود، بهل ههو شهرط إ هافي لا يبطهل العقهد بدونه ، ولكنه  

، مما يجعل  شرطاً ذو معيهار شخصهي، الإيجار أو لكليهما عقد يطرفحد شرط هام وجوهري ي

لاسيما وأن الشرط الجوهري يرابط بشخف من طل  ت همين  فهي العقهد، حيهث يكهون جوهريهاً 

 .  لا يعد جوهرياً يي شخف آخربالنسبة ل  ولكن

 ةغير المرلوف( الشروط 2)

و ع المشرع الكويتي معياراً لتحديد ما إذا كان الشرط غير مهرلوف أم لا، ويتمههل ههذا المعيهار 

في وهذا المعيار هو عقد الإيجار العادي الذي درج الكافة على تحريره، فإذا كان هذا الشرط من 

النها  علهى إدراجهها  همن بنهود عقهد الإيجهار فهنها يعهد الشهرط الشروط التي جرا العهادة بهين 

مرلوفاً، أما إذا كان شرطاً شاذاً لم يجر العمل والعادة على ت مين عقد الإيجار شرطاً مهله  فههذا 

 الشرط هو الشرط غير المرلوف.

وهههو مهها نسههتخلف منهه  أن معيههار تحديههد مهها إذا كههان الشههرط مرلوفههاً أو غيههر مههرلوف هههو معيههار 

 وعي، حيث أن تحديد ذلك يتم الاستناد في  إلى فحوى وم مون الشرط، وما إذا كان ايمر مو

 معتاداً على ت مين عقود الإيجار مهل هذا الشرط من عدم .

 أمثلة ونماذج الشروط الجوهرية غير المألوفة في عقد الإيجاراً: ثالث

المرلوفة في عقد الإيجار، فسوف حتى نتبين وبشكل أكهر و وحاً ماهية الشروط الجوهرية غير 

 و الآتي بيان :وذلك على النح نطرح بعض النماذج وايمهلة عليها،
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إحههدى ايمههاكن التابعههة لههها، مههع اشههتراط  الجمعيههاا التعاونيههة بتههرجير قيههام جمعيههة مههن (1)

خ ههوع مسههترجر هههذا المكههان خههلال فتههرة الإيجههار للرقابههة والإشههراف مههن قبههل هههذه 

 .الجمعية

المؤجر بحق  في تفتيش المكان المؤجر بشهكل دوري، وذلهك للاطم نهان إلهى أن احتفاظ  (2)

 ما يقوم المسترجر بتخزين  في  من ب ا ع تتواف  مع القوانين السارية.

من قبل المؤجر على التزام المسترجر بمواعيد عمل محددة، يلتزم فيها ايخير الاشتراط  (5)

 بفتح وغل  العين المؤجرة.

 برن يقوم بالترمين على العين المؤجرة بعد استلامها.إلزام المسترجر  (4)

الاتفا  على أن تكون القيمة الإيجارية هي نسهبة مهن الهربح الهذي يحققه  المسهترجر مهن  (3)

        نشاط  الذي يمارس  بالعين المؤجرة. 

الاشتراط على عدم غل  المسترجر للعين المؤجرة أو التوقف عن ممارسهة نشهاط  فيهها  (6)

 لمدة محددة.

 أوجه النقد التي وجهها الفقه لمقيار الشروط الجوهرية غير المألوفةاً: رابق

حينما لجر المشرع إلى معيار الشروط الجوهرية غيهر المرلوفهة كهان ذلهك ب هرض إخهراج طا فهة 

بشههرن إيجههار  1791لسههنة  53رقههم مههن العقههود مههن نطهها  تطبيهه  أحكههام المرسههوم بقههانون رقههم 

تلك الشروط تخرج العقد من طبيعت  كعقد إيجار إلهى طبيعهة أخهرى لا العقاراا، استناداً إلى أن 

تما للترجير بصلة، إلا أن هناك بعض أسهم النقد التي وجها لههذا المعيهار مهن قبهل جانه  مهن 

أن هنهاك مهن أهمهها وأبرزهها الفق  القانوني، واستند أنصار هذا الجان  إلى بعض ايسانيد التهي 

حيهث اختلاف بين جهاا التقا ي المختلفة حول تطبي  معيار الشرط الجوهري غير المهرلوف، 

أن  قد تتج  إحداها إلى تكييف الشرط الوارد بعقد الإيجار على أن  شرط جوهري غيهر مهرلوف، 

بينما ترى جهة ق ا ية أخرى سواء كانا من ذاا درجهة تلهك المحكمهة أو مهن الدرجهة ايعلهى 

  .شرط مرلوف يمكن أن يرد في عقود الإيجارأن  

مها أصهدره الق هاء مهن أحكهام، ومهها علهى سهبيل جههم بي علهى صهحة تهوودلل أنصار هذا الهرأ

إل هاء حكهم محكمهة الدرجهة ايولهى والذي ت من  ،محكمة الاست ناف صدرت أالذي حكم المهال ال

عهديلاا داخليهة داخهل العهين فيما ق ى به  مهن أن الشهرط المت همن حه  المسهترجر فهي القيهام بت

المههؤجرة لتتناسهه  مههع النشههاط الههذي يمارسهه  دون الحصههول علههى إذن مههن المههؤجر بههإجراء تلههك 

مههرلوف، حيههث أن عقههود الإيجههار العاديههة قههد جههرا العههادة علههى  جههوهريالتعههديلاا هههو شههرط 

ت ههمينها شههرط الحصههول علههى إذن مههن المههؤجر فههي حههال أن رغهه  المسههترجر فههي القيههان بههري 
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يلاا في العين المؤجرة، سواء كان هذا الإذن سهاب  علهى إجهراء التعهديلاا أو لاحه  عليهها تعد

 (.15/4/2114جلسة  – 2115لسنة  1173تمييز رقم  –الدا رة المدنية  –)محكمة التمييز 

لذا فقد رأى أنصار هذا الرأي أن معيار الشرط الجوهري غيهر المهرلوف يعهد معيهاراً يتسهم بعهدم 

اعتباره يخٌ ع تحديد هذا الشرط للسلطة التقديرية للمحكمة، وبالتهالي يكهون حهدوث الان باط، ب

اختلاف حهول التكييهف الصهحيح للشهرط محهل خهلاف بحيهث قهد تفسهر محكمهة الشهرط علهى أنه  

جوهري غير مرلوف، بينما تقوم محكمة أخرى بتكييف  على أن  شرط جهوهري مهرلوف، ممها قهد 

 ايحكام التي تصدر في مو وعاا متماهلة. بترت  علي  اختلاف وت ار  بين

 لماذا يقد تقرير المشرع للشروط الجوهرية غير المألوفة اماية للمستأجر؟اً: خامس

كما سب  وأن أو حنا آنفاً في مقدمة هذا المقال أن المسترجر يعد هو الطرف اي عف في عقهد 

تكههون معههدة ومصههاغة مههن قبههل الإيجههار، لاسههيما وأن غالبيههة عقههود الإيجههار التههي يههتم إبرامههها 

المههؤجر، وبالتههالي فههإن المههؤجر فههي معظههم الحههالاا يكههون هههو صههاح  الشههرط الجههوهري غيههر 

المههرلوف، والههذي قههد يل ههطر المسههترجر إلههى قبولهه  لحاجتهه  إلههى اسههت جار العههين، كمهها قههد يكههون 

ذلك فقهد المسترجر على غير علم بوجود مهل هذا الشرط ولا يلاحظه  عنهد التوقيهع علهى العقهد، له

من نطا  تطبي  قانون إيجار العقاراا  أخرج المشرع عقود الإيجار المت منة لمهل هذا الشرط

وو ع  تحا طا لة تطبي  القانون الذي يتف  مع تكييف ، بخحيث تتس  ايحكام التي تطب  علي  

مههع طبيعههة العقههد ذاتهه ، خاصههة وأن الشههرط الجههوهري غيههر المههرلوف يخههرج بعقههد الإيجههار عههن 

يعت  كعقد إيجهار، ويمنحه  طبيعهة أخهرى تخرجه  مهن طا فهة العقهود التهي يسهري عليه  قهانون طب

 الإيجار.

 ؟ا هو الأثر القانوني المترت  على وجود شرط جوهري غير مألوف في عقد الإيجارماً: سادس

 ً ، فيصهبح ههذا العقهد خهارج بمجرد هبوا أن عقد الإيجار قهد ت همن شهرطاً جوهريهاً غيهر مرلوفها

بشهرن إيجهار العقهاراا، ويهتم تحديهد القهانون  1791لسهنة  53نطا  تطبي  المرسوم بقانون رقم 

واج  التطبي  علي  بناء على تكييف  الجديد في ظل وجود هذا الشهرط، وتتهولى المحكمهة تحديهد 

ها الشهرط الجهوهري هذا القانون، ويختلف القانون واج  التطبيه  بهاختلاف الطبيعهة التهي ي هفي

غير المرلوف على جوهر العقد، وإن كان الاتجاه السا د بشهكل كبيهر فهي أحكهام الق هاء فهي ههذا 

الشرن هو تكييف عقد الإيجار الذي يشتمل علهى شهرط جهوهري غيهر مهرلوف باعتبهاره عقهد مهن 

ا يههتم عقهود الاسههتهمار، ويلخ ههع  لتطبيهه  ايحكهام الههواردة بقههانون التجههارة، وفهي بعههض الحههالا

   تكييف  باعتباره عقد يخ ع يحكام القانون المدني. 


